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لهــا  تعــرّض  التــي  والمحاكمــة  للوقائــع  قانونيــة  تحليليــة  دراســة 

آيــة اللــه الشــيخ عيســى أحمــد قاســم وأثنيــن آخريــن، واســتعراض 

محتويــات الوثائــق الرســمية مــن ملــف المحاكمــة والتعليــق القانونــي 

عليهــا. والحقوقــي 



ــر  ــة وحقــوق الإنســان هــي منظمــة غي منظمــة ســام للديمقراطي
للكرامــة  العالميــة  المبــادئ  علــى  الحفــاظ  إلــى  تســعى  حكوميــة 

والاحتــرام مــن خــال حمايــة الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان.       

ــر  ــة ، تهــدف منظمــة ســام للتأثي فــي ســعيها لتحقيــق هــذه الرؤي
علــى الممثليــن البريطانييــن والأوروبييــن والأمــم المتحــدة لتحســين 
الإنســان  بحقــوق  الوعــي  ,تعزيــز  الأوســط  الشــرق  فــي  الوضــع 

والديمقراطيــة.
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المقدمة

البحريـــن التـــي عرفـــت كمجتمـــع يتمتـــع بالتســـامح والعيـــش المشـــترك بيـــن 
ــابقاً عرفـــت  ــة والعرقيـــة، وسـ الطوائـــف ومجتمـــع يحتـــرم الأختافـــات المذهبيـ
مملكـــة البحريـــن بقوانينهـــا التـــي تكفـــل حقـــوق الطوائـــف والمذاهـــب والديانـــات 
بمـــا لا تُمـــس خصوصياتهـــا ســـواء فـــي القضـــاء أو فـــي الوقفيـــات بمـــا 
يتناســـب مـــع ممارســـة الشـــعائر الإســـامية ولا يتعـــارض معهـــا، ولكـــن الآن لـــم 
ـــي  ـــرارات والمحاكمـــات الت ـــدة والق ـــك بســـبب التشـــريعات المتزاي ـــر كذل ـــد الأم يعُ
ـــى ممارســـة  ـــق عل ـــود للتضيي ـــو القي ـــود تل ـــة الشـــيعية وتضـــع القي تطـــال الطائف
ــيعية  ــامية شـ ــات إسـ ــاق جمعيـ ــرارات بإغـ ــدرت قـ ــد صـ ــة، فقـ ــعائر الدينيـ الشـ
ومنعـــت صـــاة الجمعـــة واســـتهدفت رجـــالات وعلمـــاء المذهـــب الجعفـــري بشـــكل 
ـــة  ـــى أي ـــة، عل ـــة ودولي ـــر ومنظمـــات حقوقي ـــه تقاري ممنهـــج وقاســـي كمـــا وصفت
حـــال، فإننـــا ســـنأخذ فـــي هـــذا التقريـــر نـــوع مـــن أنـــواع الأســـتهداف والاضطهـــاد 
ـــوان »محاكمـــة فريضـــة الخُمـــس« وهـــذا  ـــت عن ـــري تح الطائفـــي للمذهـــب الجعف
ــن حيـــث الأشـــخاص أو  ــج إن مـ النـــوع مـــن أبـــرز وأوضـــح الأســـتهداف الممنهـ
ـــة  ـــم الطائف ـــي لزعي ـــة ه ـــخص فالمحاكم ـــث الش ـــوع. فمـــن حي ـــث الموض ـــن حي م
الشـــيعية فـــي البحريـــن وفقيههـــا ، ومـــن حيـــث الموضـــوع فـــإن الخُمـــس فريضـــة 
تعبدّيـــة عنـــد الطائفـــة الشـــيعية وهـــي فريضـــة )عباديـــة( لـــدى المذهـــب الجعفـــري 
ممـــا يجعلهـــا خصوصيـــة مـــن خصوصيـــات المذهـــب الجعفـــري التـــي لا يمكـــن أن 

تُمـــس أو تقيّـــد.

وهكـــذا كان دســـتور البحريـــن لعـــام 1973 ودســـتور 2002 ولـــم يســـمح بمـــا يمـــس 
أمـــام  ســـواء  خصوصيـــة  كل  لهـــا  وكفـــل  والطوائـــف،  المذاهـــب  خصوصيـــات 
المشـــرع العـــادي أو أمـــام القضـــاء والمحاكـــم. فقـــد نظّـــم لـــكل مذهـــب محكمـــة 
خاصـــة كالمحكمـــة الســـنية للمذاهـــب الأربعـــة الســـنة والمحكمـــة الجعفريـــة للمذهـــب 

ــري. ــيعي الجعفـ الشـ
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الخمـــس فريضـــة مـــن الفرائـــض العباديـــة لـــدى الطائفـــة الشـــيعية، والمســـلمون مـــن 
المذهـــب الجعفري)الشـــيعة( يتعبـــدون بهـــذه الفريضـــة حيـــث أن الأحـــكام الشـــرعية 
تُلـــزم كل مكلّـــف مـــن الشـــيعة ويجـــب أن يخـــرج النســـبة المحـــددة )الخمـــس5/1( 
ـــة(، والشـــيعة فـــي  ـــكام تفصيلي ـــه مـــرة فـــي الســـنة )لهـــذه أح مـــن فائـــض مـــا يملك
البحريـــن ليســـوا أســـتثناء مـــن هـــذه الفريضـــة بـــل يقومـــون بهـــا كـــ«واجـــب« عبـــادي .

ـــل هـــذه الأمـــوال  ـــم يقومـــون بتحصي ـــدان العال ـــكل بل ـــد وكلاء ب ـــع التقلي ـــدى مراج ول
ـــط محـــددة ومعروفـــة  ـــك وفـــق ضواب ـــا كذل ـــكام الشـــرعية والتصـــرف فيه وفـــق الأح
ومبيّنـــة فـــي الأحـــكام الشـــرعية وتصـــرف فـــي البلـــد للمحتاجيـــن والمســـتحقين لهـــا 

ـــلاد المســـلمين الأخـــرى. أو ب

آيـــة اللـــه الشـــيخ عيســـى أحمـــد قاســـم هـــو فـــي مرتبـــة فقيـــه ولديـــه وكالـــة )إذن( 
لأســـتلام الخمـــس بالنيابـــة عـــن المرجـــع الدينـــي الأعلـــى الســـيد علـــي السيســـتاني، 
ومنـــذ أكثـــر مـــن عشـــر أعـــوام لـــدى آيـــة اللـــه الشـــيخ عيســـى قاســـم حســـاب مصرفـــي 
ــاً  ــة إيداعـ ــات مصرفيـ ــوم بعمليـ ــر ويقـ ــن المخاطـ ــا مـ ــه لحفظهـ ــوال فيـ ــداع الأمـ لإيـ

وســـحباً حســـب مـــا تقتضـــي الحاجـــة.

والدولـــة تعلـــم بهـــذه العمليـــات الماليـــة والمصرفيـــة مـــن خـــلال مصـــرف البحريـــن 
المركـــزي الـــذي يشـــرف علـــى البنـــوك المحليـــة والأعمـــال المصرفيـــة.

ــا  إذا نحـــن أمـــام خصوصيـــة مـــن خصوصيـــات المذهـــب الجعفـــري )الشـــيعة( وأنهـ
فريضـــة مـــن فرائـــض الاســـلام عليهـــم وهـــذ ممارســـة عقائديـــة، ومكفولـــة بحســـب 
المـــادة 22 مـــن دســـتور مملكـــة البحريـــن 1 لعـــام 2002 وكذلـــك كفلتهـــا الشـــرعة 
ـــة ) المـــادة18 للإعـــلان العالمـــي لحقـــوق الإنســـان2 ،والمـــادة الخامســـة مـــن  الدولي
الاتفاقيـــة الدوليـــة للقضـــاء علـــى جميـــع أشـــكال التمييـــز العنصـــري3 الفقـــرة )د( البنـــد 

)7(،والمـــادة الثانيـــة مـــن العهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق المدنيـــة والسياســـية4.

http://www.legalaffairs.gov.bh/102.aspx?cms=iQRpheuphYtJ6pyXUGiNqq6h9qKLgVAb. 1

http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html. 2

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b010.html. 3

http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx. 4

لمحة عامة عن قانونية ودستورية »الخُمس«
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من هو آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم

ولد في العام 1941 في قرية الدراز، البحرين.	 

فـــي نهايـــة الخمســـينات مـــن القـــرن الماضـــي، درس العلـــوم الدينيـــة لعـــدة 	 
ـــم )المنامـــة(، علـــى يـــد المرحـــوم العلامـــة الســـيدعلوي  ســـنوات فـــي النعي

ـــار علمـــاء الديـــن الشـــيعة فـــي البحريـــن. الغريفـــي أحـــد كب

أنهـــى الثانويـــة العامـــة مـــن مدرســـة المنامـــة فـــي 1959، ومـــارس مهنـــة 	 
التدريـــس فـــي مدرســـة البديـــع الابتدائيـــة للبنيـــن مـــا بيـــن 1960 1962.

ســـافر إلـــى العـــراق لدراســـة العلـــوم الدينيـــة فـــي النجـــف الأشـــرف فـــي 	 
مطلـــع الســـتينات مـــن القـــرن العشـــرين ودرس فـــي كليـــة الفقـــه فـــي 

النجـــف وتخـــرج بدرجـــة البكالوريـــوس.

فـــي العـــام 1968 عـــاد إلـــى البحريـــن ومـــارس مهنـــة التدريـــس فـــي مدرســـة 	 
الخميـــس لمـــدة ســـنتين.
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عاد إلى النجف والتحق بالدراسة الحوزوية العام 1970 لمدة سنتين.	 

الجمعيـــة 	  انتخابـــات  فـــي  للمشـــاركة   1972 فـــي  البحريـــن  إلـــى  عـــاد 
التأسيســـية، وانتخـــب فـــي العـــام 1972 لعضويـــة الجمعيـــة التأسيســـية 

.1973 العـــام  فـــي  الصـــادر   البحريـــن  دســـتور  لصياغـــة 

ساهم في تأسيس وإشهار جمعية التوعية الإسلامية العام 1972.	 

انتخـــب فـــي العـــام 1973 لعضويـــة المجلـــس الوطنـــي حتـــى تـــم حلـــه فـــي 	 
العـــام 1975.

تـــرأس جمعيـــة التوعيـــة الإســـلامية حتـــى مطلـــع الثمانينـــات مـــن القـــرن 	 
ــى،  ــرة الأولـ ــة للمـ ــة التوعيـ ــل جمعيـ ــم حـ ــر 1984 تـ الماضـــي، وفـــي فبرايـ
وعـــادت إلـــى النشـــاط فـــي 2001 بعـــد التصويـــت علـــى ميثـــاق العمـــل 

الوطنـــي.

في العام 1992 التحق بالدراسة الحوزوية في قم المقدسة.	 

فـــي 8 مـــارس 2001 عـــاد إلـــى البحريـــن بعـــد التصويـــت علـــى ميثـــاق العمـــل 	 
الوطنـــي.

أســـس أعلـــى هيئـــة دينيـــة للطائفـــة الشـــيعية فـــي البحريـــن )المجلـــس 	 
الإســـلامي العلمائـــي( قامـــت الســـلطات البحرينيـــة بحلـــه فـــي 2014.

يعتبـــر زعيـــم الطائفـــة الشـــيعية فـــي البحريـــن وأحـــد كبـــار علمـــاء الديـــن فيهـــا، 	 
وهـــو فقيـــه ومجتهـــد مطلـــق )رتبـــة دينيـــة(.

ـــن، والتـــي يقيمهـــا فـــي جامـــع الإمـــام 	  ـــر صـــلاة جمعـــة فـــي البحري امـــام أكب
ـــدراز. الصـــادق بمنطقـــة ال

تـــم اســـقاط جنســـيته فـــي 20 يونيـــو/ حزيـــران 2016 وفـــق مرســـوم صـــادر 	 
ـــن. ـــك البحري مـــن مل

بـــدأت المحكمـــة الكبـــرى الجنائيـــة 27 يوليـــو/ تمـــوز 2016 أولـــى جلســـات 	 
محاكمتـــه حـــول فريضـــة الخمـــس.
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ـــا  ـــم فيه ـــوى المته ـــف الدع ـــة مل ـــة العام ـــت النياب ـــخ 2016/7/14 أحال بتاري
آيـــة اللـــه الشـــيخ عيســـى قاســـم مـــع الشـــيخ حســـين يوســـف القصـــاب 
)المحـــروس( والأســـتاذ ميـــرزا عبداللـــه الـــدرازي* مرفـــق 1، وجـــاء فـــي 

لائحـــة الإتهـــام التهـــم التاليـــة  :

ــا . 1 ــا ومصدرهـ ــوا طبيعتهـ ــات وأخفـ ــة بالتحقيقـ ــغ المبينـ ــازوا المبالـ ــبوا وحـ اكتسـ
ومكانهـــا مـــع علمهـــم بأنهـــا متحصلـــة مـــن جريمـــة جمـــع أمـــوال بـــدون ترخيـــص، 
ـــأن أجـــروا عليهـــا عمليـــات إيـــداع وســـحب وشـــراء وتخصيـــص وتوزيـــع بمـــا مـــن  ب
ـــى النحـــو  ـــك عل ـــى خـــلاف الحقيقـــة وذل شـــأنه إظهـــار أن مصدرهـــا مشـــروع عل

المبيـــن تفصيـــلًا بالتحقيقـــات.

ــص وذلـــك علـــى . 2 ــراض العامـــة دون حصـــول علـــى ترخيـ ــوال للأغـ ــوا أمـ جمعـ
النحـــو المبيـــن بالتحقيقـــات.

والمعاقـــب عليهـــا بالمـــواد التاليـــة مـــن قانـــون العقوبـــات وقانـــون 
ـــراض  ـــال للأغ ـــع الم ـــم جم ـــون تنظي ـــوال وقان ـــة غســـل الأم حظـــر ومكافح

العامةبالمـــواد العقابيـــة التاليـــة:

من قانون العقوبات 1  البحريني المادتين 64 و111. 1

مـــن قانـــون حظـــر ومكافحـــة غســـل الأمـــوال2  المـــادة 1 والمـــادة 2 الفقـــرة 2 . 2
البنـــود)أ،ب،ج( والمـــادة 3 الفقـــرة 2 البنـــد)ج( ، والمـــادة3 فقـــرة3.

مـــن قانـــون تنظيـــم جمـــع المـــال للأغـــراض العامـــة 3  المـــادة 1 والمـــادة 2 . 3
)2و4( البنديـــن   14 والمـــادة 

مـــن قانـــون جمـــع التبرعـــات الخيريـــة العامـــة4 المـــادة 1الفقـــرة 2 والمـــادة 2 . 4
الفقـــرة1.

http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=4069#.WwWvQkiFOUk . 1

http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=3372#.WwWv-kiFOUk . 2

http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=30466#.WwWvfUiFOUk . 3

4 . تم إلغائه عام 2013 إلا النيابة العامة استندت ايضا له

موضوع الدعوى بمحاكمة الخُمس )لائحة الدعوى( 
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إذا كان القصـــد الجنائـــي هـــو الأســـاس الـــذي تبنـــى عليـــه الأحـــكام الجنائيـــة متـــى 
توّفـــر لـــدى الجانـــي فـــإن مســـألة التكييـــف القانونـــي للأفعـــال تكـــون قبـــل البحـــث 
ــأن  ــزم بـ ــي ملـ ــوى، فالقاضـ ــع الدعـ ــلال وقائـ ــن خـ ــي مـ ــد الجنائـ ــرة القصـ ــي فكـ فـ
يعطـــي الوصـــف القانونـــي الســـليم قبـــل الولـــوج فـــي مـــداولات الدعـــوى ، ومـــن 
المقـــرر فقهـــاً وقانونـــاً بـــأن المحكمـــة لا تتقيـــد بالوصـــف الـــذي تســـبغه 
النيابـــة العامـــة علـــى الفعـــل المســـند إلـــى المتهـــم لأن هـــذا الوصـــف 
ليـــس نهائيـــاً بطبيعتـــه وليـــس مـــن شـــأنه أن يمنـــع المحكمـــة مـــن تعديلـــه 
ـــرد الواقعـــة بعـــد تمحيصهـــا إلـــى الوصـــف القانونـــي  متـــى مـــا رأت أن ت

الســـليم.)طعن رقـــم 1260لســـنة 73ق جلســـة 2010/7/28( .

ــة  ــة العامـ ــلم بتكييـــف النيابـ ــأن القاضـــي الجنائـــي إذا سـ ويســـتخلص مـــن ذلـــك بـ
فإنـــه قـــد أصبـــح التكييـــف نهائيـــاً ومـــن أعمـــال القاضـــي وســـلطته، ولكـــن النيابـــة 
العامـــة عندمـــا تكـــون بصـــدد تحريـــك الدعـــوى الجنائيـــة فـــي مرحلتهـــا الأولـــى فـــإن 
ســـلطتها غيـــر مطلقـــة، بـــل مقيـــدة بالنـــص القانونـــي الـــذي يعطيهـــا الحـــق فـــي 
تطبيقـــه متـــى كان هنـــاك فعـــل قـــد نـــص المشـــرع علـــى أنـــه يســـتحق العقوبـــة، 
والفعـــل المجـــرم مـــن المشـــرع هـــو أعطـــاء وصـــف قانونـــي لفعـــل إذا توافـــرت فيـــه 
الشـــروط الموضوعيـــة والماديـــة فـــإن علـــى النيابـــة العامـــة أن تباشـــر صلاحياتهـــا 

القانونيـــة فـــي مواجهـــة الفعـــل المجـــرم لأخـــذ الحـــق العـــام.

تنـــص المـــادة الخامســـة مـــن قانـــون الإجـــراءات الجنائيـــة البحرينـــي علـــى أن : 
ــة  ــي الأمينـ ــة ، وهـ ــلطة القضائيـ ــعب السـ ــن شـ ــة مـ ــعبة أصيلـ ــة شـ ــة العامـ النيابـ
ــاً  ــا وفقـ ــائر اختصاصاتهـ ــام وسـ ــق والإتهـ ــر التحقيـ ــة، وتباشـ ــوى الجنائيـ ــى الدعـ علـ
لأحـــكام القانـــون. وعبـــارة وفقـــاً لأحـــكام القانـــون جـــاءت مطلقـــة بمطلـــق القانـــون 
أي أن النيابـــة العامـــة عليـــه أن تراعـــي فـــي ممارســـتها كل القوانيـــن بشـــكل عـــام 

والقوانيـــن العقابيـــة وقانـــون الإجـــراءات الجنائيـــة بشـــكل خـــاص.

مفهوم التكييف القانوني للدعوى الجنائية
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ـــر  ـــة وهـــي التحضي ـــلاث مراحـــل، فـــإن أول مرحل ـــة تمـــر بث ـــت الدعـــوى الجنائي وإذا كان
ـــب  ـــة تتطل ـــة العامـــة ، وهـــذه المرحل ـــة مـــن اختصـــاص النياب ـــك الدعـــوى الجنائي لتحري
الحيطـــة والحـــذر مـــن النيابـــة العامـــة وهـــي تباشـــر جمـــع الاســـتدلالات والتحقيـــق 
ــوى أو  ــة الدعـ ــه لإقامـ ــألا وجـ ــا بـ ــلاث ) إمـ ــج الثـ ــدى النتائـ ــى أحـ ــتنتهي إلـ ــا سـ لأنهـ
ـــة( وهـــذه تعتمـــد علـــى التكييـــف القانونـــي المبدئـــي  بحفـــظ الدعـــوى أو بأمـــر الإحال
ـــب  ـــة يترت ـــي لأي دعـــوى جنائي ـــف القانون ـــى الأفعـــال المنســـوبة للمتهم،والتكيي عل
عليـــه أمـــر فـــي غايـــة الخطـــورة، فقـــد يكـــون المتهـــم بـــريء )وهـــو الأصـــل( ويتعـــرض 
ـــه للمحاكمـــة.  ـــى إحالت ـــذي يخلـــص إل ـــف ال ـــذاء نفســـي وشـــخصي بســـبب التكيي لإي
ــزاف  ــم جـ ــق التهـ ــد وأن تطلـ ــا دون قيـ ــارس عملهـ ــن أن تمـ ــة لا يمكـ ــة العامـ فالنيابـ
أو بشـــكل تعســـفي، بـــل عليهـــا أن تخضـــع للقانـــون وأن تجتهـــد فـــي تجنـــب إحالـــة 
ــرّم  ــل المجـ ــة الفعـ ــا وقفـــت علـــى حقيقـ ــن بأنهـ ــد أن تتيقـ ــة إلا بعـ ــوى الجنائيـ الدعـ

وأنهـــا تحتمـــل الصـــواب فـــي تكييفهـــا القانونـــي لأمـــر الإحالـــة.

ـــزال الوصـــف الســـليم والتكييـــف  فالقاضـــي وإن كان هـــو صاحـــب الســـلطة فـــي أن
القانونـــي علـــى التهـــم والمتهـــم ،فـــأن ذلـــك لا يرفـــع المســـئولية عـــن النيابـــة 
العامـــة فـــي أمـــر الإحالـــة لمـــا لـــه مـــن آثـــار ضـــارة علـــى المتهـــم وحقوقـــه. فالقاضـــي 
وهـــو يمـــارس ســـلطته فـــي المحاكمـــة يقـــوم بإعطـــاء التكييـــف القانونـــي والوصـــف 

ـــن : ـــي وهـــذه مســـألة تتطلـــب شـــرطين لازمي ـــي الســـليم النهائ القانون

ــة  ــرت واقعـ ــه إذا توافـ ــرّع علـــى أنـ ــرط الأول : أن ينـــص المشـ الشـ
مجـــردة لهـــا خصائـــص معينـــة فإنهـــا تنـــدرج تحــــت أحـــد الأوصـــاف التـــي 

يعرّفهـــا القانـــون ويرتـــب عليهـــا أثـــراً قانونيـــاً معيـــن.

الشـــرط الثانـــي : أن يعلــــن القاضــــي أن الواقعـــة المعروضـــة 
ـــي أضفـــى عليهـــا  ـــه تتوافـــر فيهـــا خصائـــص الواقعـــة المجـــردة الت علي

القــــانون وضــــعاً قانونيـــاً معيـــن .

 والشـــرط الأول هـــو مـــن عمـــل المشـــرع أمـــا الشـــرط الثانـــي فهــــو مــــن عمــــل 
القاضــــي، وخلاصـــة ذلـــك بـــأن القاضـــي لا يمكـــن أن يخلـــق عقوبـــة بـــدون نـــص 
وضعـــه المشـــرع ولا يمكـــن للقاضـــي أن يصـــف واقعـــة مـــا بأنهـــا مجرمـــة إذا لـــم 
يحددهـــا المشـــرع. فالتكييـــف عمـــل خـــاص بالقاضـــي وســـلطته التقديريـــة مـــن خـــلال 
عقيدتـــه التـــي تكونـــت مـــن وقائـــع الدعـــوى المعروضـــة عليـــه، إذا التكييـــف هـــو 

ــة إلا بنـــص. ــة ولا عقوبـ ــأن لا جريمـ ــتوري بـ ــي والدسـ ــدأ القانونـ ــة للمبـ ترجمـ
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ـــي أمـــر الإحالـــة لقضيـــة الشـــيخ عيســـى  التكييـــف القانونـــي كمـــا ورد ف
ــع  ــوال مـ ــيل أمـ ــة غسـ ــة كانـــت تهمـ ــة العامـ ــن النيابـ ــن مـ ــم وآخريـ قاسـ
ـــدون ترخيـــص )الخُمـــس( وذلـــك مـــن خـــلال وصفهـــا  تهمـــة جمـــع أمـــوال ب

القانونـــي للتهـــم أدنـــاه:

ــا . 1 ــا ومصدرهـ ــوا طبيعتهـ ــات وأخفـ ــة بالتحقيقـ ــغ المبينـ ــازوا المبالـ ــبوا وحـ اكتسـ
ومكانهـــا مـــع علمهـــم بأنهـــا متحصلـــة مـــن جريمـــة جمـــع أمـــوال بـــدون ترخيـــص، 
ـــأن أجـــروا عليهـــا عمليـــات إيـــداع وســـحب وشـــراء وتخصيـــص وتوزيـــع بمـــا مـــن  ب
ـــى النحـــو  ـــك عل ـــى خـــلاف الحقيقـــة وذل شـــأنه إظهـــار أن مصدرهـــا مشـــروع عل

المبيـــن تفصيـــلًا بالتحقيقـــات.

ــص وذلـــك علـــى . 2 ــراض العامـــة دون حصـــول علـــى ترخيـ ــوال للأغـ ــوا أمـ جمعـ
النحـــو المبيـــن بالتحقيقـــات.

التكييف القانوني في قضية الخُمس
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ـــه الشـــيخ  ـــة الل ـــف أولـــي للتهـــم الموجهـــة لآي ـــة العامـــة عندمـــا قامـــت بتكييّ النياب
عيســـى أحمـــد قاســـم وأثنيـــن مـــن العامليـــن بمكتبـــه الخـــاص عـــن أمـــوال الخُمـــس 
فأنهـــا قـــد وقعـــت فـــي خطـــأ مـــن ناحيـــة أنهـــا حققـــت فـــي عمـــل مباح)بـــل واجـــب 
شـــرعا( ولا توجـــد عليـــه شـــبهة جنائيـــة، حيـــث أن المـــادة الثانيـــة مـــن الدســـتور 
البحرينـــي لعـــام 2002 تنـــص علـــى أن ) ديـــن الدولـــة الإســـام، والشـــريعة 
الإســـامية مصـــدر رئيســـي للتشـــريع،،،( وتنـــص المـــادة السادســـة عشـــرة مـــن 
ـــرر  ـــق مق ـــل اســـتعمالًا لح ـــع الفع ـــة إذا وق ـــي ) لا جريم ـــات البحرين ـــون العقوب قان
بمقتضـــى القانـــون أو العـــرف( ، ولمـــا كان اســـتام أمـــوال الخُمـــس هـــو تكليـــف 
شـــرعي بحســـب المذهـــب الجعفـــري وفريضـــة الخُمـــس تُلـــزم الشـــخص المكلـــف 
بأدائهـــا أن يبحـــث عـــن الفقيـــه العـــادل والثقـــه فـــإن الأشـــخاص هـــم مـــن يقومـــون 
بتســـليمها إلـــى آيـــة اللـــه الشـــيخ عيســـى قاســـم لثقتهـــم فيـــه وأنـــه يمتلـــك 
ـــذا  ـــتاني،وكذلك ه ـــي السيس ـــيد عل ـــى الس ـــع الأعل ـــن المرج ـــرعية ع ـــة الش الوكال
مـــا تعـــارف عليـــه النـــاس المكلفيـــن بـــأداء فريضـــة الخُمـــس إلـــى المرجـــع الدينـــي 
والفقيـــه تســـهياً لصرفـــه علـــى أوجـــه الضوابـــط الشـــرعية مـــن أحـــكام الإســـام.

ومـــن ناحيـــة أخـــرى وقعـــت فـــي خطـــأ التكييـــف القانونـــي عندمـــا كيّفـــت الأفعـــال 
ـــون حظـــر ومكافحـــة غســـيل  ـــه شـــرعاً( بأنهـــا مجرّمـــه بحســـب قان ـــل الواجب ـــة )ب المباح
الأمـــوال وقانـــون جمـــع الأمـــوال للأغـــراض العامـــة، حيـــث أن القانونيـــن الأخيريـــن لا 
تنطبـــق فيهـــم مســـألة الخُمـــس، إذ أن مســـألة غســـيل الأمـــوال أو تبييـــض الأمـــوال 
ــا الشـــخص أن يضفـــي  ــة التـــي يهـــدف مـــن خلالهـ ــم الأقتصاديـ ــد الجرائـ هـــي أحـ
علـــى الأمـــوال المتحصلـــة مـــن عمـــل غيـــر مشـــروع )شـــرعية قانونيـــة(، ويكـــون 
ـــك بحيازتهـــا أو التصـــرف فيهـــا أو إدارتهـــا أو حفظهـــا أو إســـتبدالها أو أيداعهـــا أو  ذل

أســـتثمارها أو التلاعـــب فـــي قيمتهـــا.

الرد على التكييف القانوني في قضية الخُمس
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إذا جريمـــة غســـيل الأمـــوال أو تبييضهـــا لهـــا ركنـــان أساســـيان وهمـــا الأمـــوال 
متحصلـــة بطريـــق غيـــر مشـــروع )مصـــدر غيـــر شـــرعي( و الركـــن الأخـــر القصـــد الجنائـــي 

)العلـــم والإرادة والنيـــة( وإذا أنتفـــى ركـــن أنتفـــت الجريمـــة.

ــة  ــة العامـ ــن النيابـ ــول التكييـــف القانونـــي مـ ــا حـ ــن بصددهـ ــة التـــي نحـ ــن الحالـ وعـ
فـــي أمـــر الإحالـــة لمحاكمـــة آيـــة اللـــه الشـــيخ عيســـى قاســـم بـــأن أمـــوال الخُمـــس 
)أمـــوال شـــرعية( التـــي يســـتلمها مـــن المكلفيـــن شـــرعا وفـــق المذهـــب الجعفـــري، 
فإنهـــا لا يمكـــن أن تكـــون كذلـــك، لأن الأمـــوال هـــي متحصلـــة مـــن أعمـــال مشـــروعة 
وهـــي جـــزء )نســـبة محـــددة مســـبقاً( مـــن كســـب الفـــرد المكلـــف بتســـليمها للمرجـــع 
الدينـــي )الفقيـــه( وهـــي فريضـــة علـــى المســـلم وإن أختلـــف فـــي مقـــدار النســـبة أو 
تســـميتها إلا أنـــه مجمـــع بيـــن فقهـــاء المســـلمين علـــى أن الفـــرد المســـلم مكلـــف بها.

ومـــن ناحيـــة أخـــرى فـــأن آيـــة اللـــه الشـــيخ عيســـى قاســـم )الفقيـــه( ، هـــو يســـتلم 
أجـــل توزيعهـــا علـــى  )البنـــك( مـــن  بإيداعهـــا فـــي المصـــرف  الأمـــوال ويقـــوم 
المســـتحقين )وفـــق ضوابـــط شـــرعية إســـلامية( ، وليـــس هنـــاك عمليـــة ماليـــة 
غســـيل  عمليـــة  تكـــون  أن  يمكـــن  الدولـــة  أو  البنـــوك  علـــى  أو وهميـــة  مخفيـــة 
ــة  ــى جهـ ــروع وإلـ ــدر مشـ ــن مصـ ــي مـ ــى العكـــس هـ ــل علـ ــوال، بـ أو تبييـــض للأمـ

مشـــروعة. مســـتحقة 

ـــا إلـــى القانـــون البحرينـــي رقـــم 4 لســـنة 2001 بشـــأن حظـــر ومكافحـــة  وإذا مـــا نظرن
غســـل الأمـــوال، فإننـــا نجـــد تعريـــف غســـيل الأمـــوال أو تبييضهـــا واضـــح ومحـــدد 
وقـــد حـــدد الأفعـــال التـــي يمكـــن أن تكـــون هـــي عمليـــة غســـيل أمـــوال، وأن حالـــة آيـــة 
اللـــه الشـــيخ عيســـى قاســـم لا تنطبقـــاً بتاتـــاً عليـــه أو علـــى عمليـــة أســـتلام الخُمـــس 

وأن تكييـــف القضية)الأفعـــال( بأنهـــا غســـيل أو تبييـــض أمـــوال لا تســـتقيم.

ــوال  ــع الأمـ ــوم جمـ ــل فـــي مفهـ ــة الخُمـــس لا تدخـ ــأن فريضـ أضـــف إلـــى ذلـــك فـ
لأغـــراض عامـــة الـــذي نظمتـــه بعـــض القوانيـــن )قانـــون جمـــع التبرعـــات الخيريـــة 
العامـــة، قانـــون تنظيـــم جمـــع المـــال للأغـــراض العامـــة، قانـــون حظـــر ومكافحـــة 
غســـل الأمـــوال( فـــكل هـــذه القوانيـــن لـــم تتطـــرق لمســـألة الخُمـــس، بـــل هـــذه 
ـــج الأمـــوال العامـــة التـــي تجمـــع ولا يعـــرف مواردهـــا ومصدرهـــا ولا  ـــن تعال القواني
يعـــرف كيـــف وأيـــن تصـــرف، وأمـــا مســـألة الخُمـــس فـــأن مصـــدره معـــروف وغيـــر 
مطلـــق ومـــوارده محـــدده وفـــق أحـــكام الشـــريعة ويصـــرف وفـــق ضوابـــط الشـــريعة.
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ومـــن المبـــادئ القانونيـــة الراســـخة أن لا جريمـــة ولا عقوبـــة إلا بنـــص قانـــون، إذا 
نحـــن أمـــام عمـــل مشـــروع )مبـــاح( ولا يوجـــد قانـــون يجـــرم هـــذه الأفعـــال، بـــل علـــى 
ـــن لعـــام  ـــة البحري العكـــس نجـــد أن النـــص الدســـتوري بالمـــادة 22 مـــن دســـتور مملك
2002 يكفـــل الشـــعائر الإســـلامية بشـــكل مطلـــق ، وإذا كانـــت فريضـــة الخمـــس مـــن 
خصوصيـــات المذهـــب الجعفـــري فـــأن المشـــرع الدســـتوري قـــد منـــع )حظـــر( أن يمتـــد 
قانـــون عـــادي مـــن المشـــرع العـــادي إلـــى الشـــعائر الإســـلامية أو شـــعائر الأديـــان 

وممارســـاتها.
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إذا كان الأصـــل )قانونـــا( أن المتهـــم بـــريء حتـــى تثبـــت إدانتـــه فـــي محاكمـــة قانونيـــة 
تؤمّـــن لـــه فيهـــا الضمانـــات الضروريـــة لممارســـة حـــق الدفـــاع فـــي جميـــع مراحـــل 
التحقيـــق والمحاكمـــة وفقـــاً للقانـــون. فـــأن قانـــون الإجـــراءات الجنائيـــة البحرينـــي قـــرر 
علـــى أن أســـاس تحريـــك الدعـــوى الجنائيـــة وجـــود دلائـــل وقرائـــن تحتمـــل )أو يعتقـــد( 
ـــة نجـــد أن  ـــات القضي ـــع حيثي ـــون ، ومـــن خـــلال تتب وجـــود جريمـــة يعاقـــب عليهـــا القان
ـــل ألـــف  ـــد بهـــا المســـلمون الشـــيعة قب ـــة جمـــع أمـــوال الخُمـــس كفريضـــة يتعب عملي
ســـنة ، وأن آيـــة اللـــه الشـــيخ عيســـى أحمـــد قاســـم كفقيـــه ووكيـــل شـــرعي للمراجـــع 
ــه حســـاب مصرفـــي  ــنوات ولديـ ــوال الخُمـــس قبـــل عشـــر سـ ــتلم أمـ ــد يسـ التقليـ
خـــاص لهـــذه الأمـــوال، وكل إجراءاتـــه ســـليمه مـــن ناحيـــة القانـــون ولا توجـــد أي 

ـــة. شـــبهة جنائي

ورغـــم كل ذلـــك قامـــت النيابـــة العامـــة بمداهمـــة مكتبـــه الخـــاص وصـــادرت كل 
الأوراق والأرصـــدة دون حضـــوره أو مـــن ينـــوب عنـــه وفـــي ذلـــك مخالفـــة قانونيـــة 
ـــأن تفتيـــش الأماكـــن الخاصـــة يجـــب أن تكـــون  ـــون ب ـــة التـــي يلزمهـــا القان علـــى النياب
بعلـــم وحضـــور صاحـــب الشـــأن أو مـــن ينـــوب عنـــه، وكذلـــك علـــى النيابـــة العامـــة 
ـــة العامـــة قامـــت بتســـريب أوراق  ـــة علـــى أســـرار التحقيـــق إلا أن النياب أن تكـــون أمين
ــا  ــرها ممـ ــا قامـــت بنشـ ــة بدورهـ ــة والصحافـ ــيخ إلـــى الصحافـ ــدة تعـــود للشـ وأرصـ
ــاً للشـــيخ قبـــل أن يبـــدأ التحقيـــق معـــه أو مـــع  ــاً مضلـــلًا ومناهضـ ــاً عامـ خلقـــت رأيـ

العامليـــن معـــه فـــي مكتبـــه الخـــاص.

المخالفات في الإجراءات الجنائية 
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ســـبق تحريـــك الدعـــوى الجنائيـــة قـــرار صـــادر مـــن وزيـــر الداخليـــة وصـــادق عليـــه رئيـــس 
ـــه الشـــيخ  ـــة الل ـــة عـــن آي ـــن بإســـقاط الجنســـية البحريني ـــك البحري ـــم مل ـــوزراء ومـــن ث ال
عيســـى قاســـم دون مبـــرر موضوعـــي قانونـــي اســـتند عليـــه القـــرار ممـــا جعـــل هـــذا 
القـــرار محـــل شـــجب واســـتنكار دولـــي حقوقيـــاً وسياســـياً أدخـــل الســـلطات البحرينيـــة 
فـــي حـــرج ، وقـــد تزامـــن مـــع هـــذا القـــرار قـــرارات أخـــرى مرتبطـــة فـــي الأصـــل 
بالمعارضـــة والطائفـــة الشـــيعية، مثـــل حـــل جمعيـــة التوعيـــة الإســـلامية )شـــيعية( 
ـــع  ـــك من ـــر مـــن المســـاجد الشـــيعية وكذل ـــع صـــلاة الجمعـــة والجماعـــة فـــي الكثي ومن
الكثيـــر مـــن العلمـــاء مـــن إقامـــة صـــلاة الجمعـــة والجماعـــة وإلقـــاء خطـــب )كلمـــات( 
ـــة الوفـــاق  ـــة معارضـــة فـــي البحريـــن )جمعي ـــر جمعي فيهـــا ، وبالإضافـــة لمحاكمـــة أكب
الوطنـــي الإســـلامية(  تـــم حلهـــا لاحقـــا، وكل ذلـــك تـــرك أثـــراً ســـلبياً حـــاداً فـــي 
نفـــوس المواطنيـــن أفقدهـــم الأمـــن والأمـــان وشـــعروا بالأســـتهداف الطائفـــي 

مـــن ســـلطات الدولـــة.

وبعـــد كل هـــذه الحزمـــة مـــن الإجـــراءات قامـــت الســـلطات باللجـــوء إلـــى تحريـــك 
ـــة بتهمـــة غســـيل الأمـــوال )تبييـــض( عـــن جمـــع والتصـــرف فـــي أمـــوال  دعـــوى جنائي
ــذه  ــل هـ ــب أن مثـ ــم، والغريـ ــد قاسـ ــى أحمـ ــيخ عيسـ ــه الشـ ــة اللـ ــى آيـ الخُمـــس علـ
ـــة العامـــة عـــن تقديمهـــا والســـبب أن  ـــة عجـــزت النياب ـــة مادي ـــى أدل ـــاج إل الجريمـــة تحت
ــدد  ــة وتحـ ــة القانونيـ ــن الناحيـ ــليمة مـ ــيخ عيســـى كانـــت سـ ــه الشـ ــة اللـ كل أوراق آيـ
المقـــدار مـــن المبالـــغ وكيفيـــة التصـــرف فيهـــا وكل ذلـــك وفـــق مـــا يحـــدده الشـــرع 
والمذهـــب الجعفـــري، ورغـــم كل ذلـــك قامـــت النيابـــة بإحالـــة الدعـــوى للمحاكمـــة 

ــتعجل. ــكل مسـ بشـ

الكيدية السياسية في تشكيل الدعوى
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بفحـــص أوراق ملـــف قضيـــة الخُمـــس التـــي أتهـــم فيهـــا آيـــة اللـــه 

ـــة  ـــا كيـــف تمـــت هندســـت القضي الشـــيخ عيســـى أحمـــد قاســـم يتبيـــن لن

ـــة وأن  ـــة تشـــكيل القضي ـــذ بداي ـــف أن الخُمـــس هـــو المســـتهدف من وكي

ـــد قاســـم  ـــه الشـــيخ عيســـى أحم ـــة الل ـــن آي مســـألة أســـقاط الجنســـية ع

ـــة مـــن خـــلال البحـــث  ـــات الجهـــات الأمني ـــه تظهرهـــا تحري ـــة مبيت ـــت ني كان

ـــرر قـــرار أســـقاط الجنســـية، وبقـــراءة ملـــف القضيـــة تكـــون  عـــن ســـبب يب

ـــى  ـــت عل ـــة كان ـــة بالتحقيقـــات الجنائي ـــات المالي ـــأن إدارة التحري ـــة ب النتيج

ــض  ــة تبييـ ــى عمليـ ــع إلـ ــه تخضـ ــي بأنـ ــي تدعـ ــوال التـ ــأن الأمـ ــم بـ علـ

ـــل بالمســـتند رقـــم واحـــد ووالمســـتند رقـــم  ـــوال خُمـــس والدلي أنهـــا أم

أثنيـــن، ولكـــن لعلمهـــا بـــأن الخُمـــس يدخـــل فـــي خصوصيـــة المذهـــب 

ـــراض  ـــوال للأغ ـــع الأم ـــون جم ـــه بقان ـــى تجريم ـــأت إل ـــا لج ـــري فأنه الجعف

العامـــة وبذلـــك يكـــون قبـــض أو جمـــع الخُمـــس مجـــرّم وإذا أصبـــح مُجـــرّم 

)جمـــع بـــدون ترخيـــص( فأنهـــا تكـــون أمـــوال غيـــر مشـــروعة ومـــن ثـــم أي 

ــد تبييـــض  ــا تعـ ــوال ) الخمـــس( فأنهـ ــذه الأمـ ــى هـ ــل علـ ــة تحصـ عمليـ

)غســـيل أمـــوال(.

تحليل قانوني لبعض أوراق ملف القضية
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المســتند رقــم 1 : محضــر تحريــات إدارة التحريــات الماليــة بتاريــخ 19 مايــو 
2016 الملازم/ســلمان عيســى الجــودر، بهــذا المســتند يتبيــن التالــي:

ـــأن الأمـــوال المجمّعـــة هـــي  الســـطر الثامـــن يذكـــر الضابـــط فـــي محضـــره ب
خُمـــس.

بالعـــرف فـــي الإجـــراءات الجنائيـــة والتحريـــات أن يذكـــر الرقـــم الشـــخصي 
للمتهـــم مـــن أجـــل تحديـــده بشـــكل دقيـــق، ولكـــن عندمـــا ذكـــر أســـم آيـــة اللـــه 
ـــة(  ـــم يكتـــب رقمـــه الشـــخصي )رقـــم الهوي الشـــيخ عيســـى أحمـــد قاســـم ل
ـــدل علـــى أن  ـــه ي ـــر بنفـــس المحضـــر ، وهـــذا أن دل فأن ـــك للغي ـــر ذل رغـــم ذك

ـــه. ـــة مبيّت مســـألة أســـقاط الجنســـية كانـــت نيّ

ــة  ــع طلـــب للنيابـ ــرية ورفـ ــادر سـ ــه علـــى مصـ ــلازم فـــي تحرياتـ ــد المـ أعتمـ
ــة آيـــة اللـــه الشـــيخ عيســـى  ــابات البنكيـ بـــالإذن لـــه بالتدقيـــق علـــى الحسـ
ــن  ــرية وتتبيّـ ــادر السـ ــهادة المصـ ــتمع لشـ ــم تسـ ــة لـ ــم أن النيابـ ــم رغـ قاسـ

جديّتهـــا إلا أنهـــا أعطتـــه الإذن.

المســتند رقــم 2 : محضــر تحريــات إدارة التحريــات الماليــة بتاريــخ 2 يونيــو 
2016 المــلازم/ ســلمان عيســى الجــودر ، بهــذا المســتند يتبيّــن التالــي : 

ــرت أســـم شـــخص  ــا المـــلازم ذكـ ــد عليهـ ــرية التـــي أعتمـ ــادر السـ أن المصـ
ــا أنـــه لا علاقـــة لـــه  ــر للتحقيـــق معهـ أتهـــم ثـــم تبيـــن للنيابـــة بعـــد أن حضـ
ــادر إذاً؟؟  ــذه المصـ ــل هـ ــى مثـ ــة علـ ــدت النيابـ ــان، فكيـــف أعتمـ ــب البيـ بمكتـ

السطر السابع يذكر الملازم بأن هناك سوء استخدام أموال الخُمس. 

ــات  ــة التــي قدمتهــا إدارة التحري ــارة عــن أحــد الإدل المســتند رقــم 3 : عب
الماليــة فــي ملــف قضيــة الخُمــس:

هـــي رســـالة صـــادرة مـــن آيـــة اللـــه الشـــيخ عيســـى أحمـــد قاســـم إلـــى مديـــر 
بنـــك المســـتقبل يطلـــب فيهـــا فتـــح حســـابات بنكيـــة جاريـــة خاصـــة بالأمـــوال 

الشـــرعية ) الخُمـــس( .

الرسالة بتاريخ 24أكتوبر 2009.

أ.

ب.

ج.

أ.

ب.

أ.

ب.
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المســتند رقــم 4 : عبــارة عــن محضــر تحريــات بتاريــخ 19يونيــو2016 قام به 
المــلازم أول/ أحمــد إبراهيــم الهاشــل بــإدارة التحريــات الماليــة، ويتبيــن 

مــن هــذا المحضــر التالــي:

بالســـطر 29 يذكـــر بـــأن الأمـــوال التـــي لـــدى آيـــة اللـــه الشـــيخ عيســـى قاســـم 
هـــي مـــن جمـــع أمـــوال الخُمـــس. ويكمـــل أيضـــاً بالســـطرين الأخيريـــن 

نفـــس المعلومـــة ويُأكـــد عليهـــا.

يتهـــم آيـــة اللـــه الشـــيخ عيســـى أحمـــد قاســـم بالتخطيـــط إلـــى محاولـــة 
تغييـــر نظـــام الحكـــم مـــن خـــلال جمـــع أمـــوال الخُمـــس.

المســتند رقــم 5 : عبــارة عــن رســالة مــن آيــة اللــه الشــيخ عيســى أحمــد 
قاســم إلــى مديــر بنــك المســتقبل بتاريــخ 10مايــو 2011 يبيــن فيهــا بــأن 
هــذه الحســابات البنكيــة التــي يملكهــا ببنــك المســتقبل هــي حســابات 
خاصــة بأمــوال شــرعية ) الخُمــس(، وهذه الرســالة قدمتهــا إدارة التحريات 

الماليــة إلــى النيابــة العامــة ضمــن ملــف قضيــة الخُمــس.

المســتند رقــم 6 : عبــارة عــن رســالة مــن آيــة اللــه الشــيخ عيســى أحمــد 
قاســم إلــى مديــر بنــك المســتقبل بتاريــخ 10نوفمبــر2009 يطلــب فيهــا 
فتــح حســاب بنكــي جــاري بأســمه ويكــون هــذا الحســاب خــاص بالأمــوال 
الشــرعية ) الخُمــس(. وهــذه الرســالة قدمتهــا إدارة التحريــات الماليــة 

إلــى النيابــة العامــة ضمــن ملــف قضيــة الخُمــس.

المســتند رقــم 7 : محضــر تحقيــق النيابــة العامــة )نــواف العوضــي( بتاريخ 
2016/6/16 وهــذا محضــر الجلســة الأولــى بالنيابــة العامــة للشــيخ حســين 

يوســف القصــاب ويتبيّــن التالي:

بالصفحـــة رقـــم 3 مـــن المحضـــر وبالســـؤال الأول يذكـــر الشـــيخ حســـين 
القصـــاب بإجابتـــه : بـــأن الأمـــوال هـــي أمـــوال خُمـــس وهـــي فريضـــة 

شـــرعية حســـب المذهـــب الجعفـــري.

ــة  ــل القضيـ ــوال محـ ــى أن كل الأمـ ــاب علـ ــين القصـ ــيخ حسـ ــد الشـ ــد أكـ قـ
هـــي أمـــوال خُمـــس كفريضـــة شـــرعية بنفـــس المحضـــر بالصفحـــة 4و 
الصفحـــة 5والصفحـــة 6 والصفحـــة 7. بمـــا يدلـــل قطعـــاً ويقينـــاً لوكيـــل 

النيابـــة أن الأمـــوال محـــل التحقيـــق هـــي أمـــوال خُمـــس.

أ.

ب.

أ.

ب.
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المســتند رقــم 8: محضــر تحقيــق النيابــة العامــة ) نــواف العوضــي( 
بتاريــخ 2016/6/18 مــع الأســتاذ ميــرزا الــدرازي وبفحصــه يتبيــن التالــي:

ــوال  ــأن الأمـ ــرزا بـ ــتاذ ميـ ــب الأسـ ــق يجبيـ ــن المحقـ ــؤال الأول مـ ــد السـ بعـ
ــرعية. ــة شـ ــوال خُمـــس وهـــي فريضـ ــق هـــي أمـ ــل التحقيـ محـ

ـــكل الأســـئلة المقدمـــة مـــن  ـــرزا علـــى ذات المعنـــى ب ـــم يأكـــد الأســـتاذ مي ث
ـــة. ـــل النياب وكي

ــع/ ــو م ــخ 13يولي ــة بتاري ــة العام ــق النياب ــر تحقي ــم 9 : محض ــتند رق المس
محمــد طاهــر القطــان مديــر إدارة الشــئون الدينيــة بوزارة العــدل، وبفحص 

المحضــر يتبيــن التالــي:

ــون  ــع لقانـ ــوال الخُمـــس تخضـ ــأن أمـ ــر بـ ــؤال الأول يذكـ ــى السـ ــه علـ أجابتـ
جمـــع الأمـــوال للأغـــراض العامـــة. ويأكـــد علـــى ذلـــك فـــي الإجابـــه علـــى 

ــاً. ــن أيضـ ــؤال الثامـ السـ

إجابتـــه علـــى الســـؤال الأخيـــر بنفـــس المحضـــر يذكـــر القطـــان بـــأن الترخيـــص 
واجـــب قانونـــي حتـــى علـــى أمـــوال الخمـــس.

أ.

ب.

أ.

ب.
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قدّمـــت النيابـــة العامـــة مرافعتهـــا بتاريـــخ 27 فبرايـــر 2017 وعبئتهـــا بعبـــارات لا تليـــق 
ــال  ــة حـ ــى أيـ ــر، وعلـ ــذا التقريـ ــع هـ ــنرفقها مـ ــا سـ ــن ذكرهـ ــع عـ ــتخدام وللترفـ بالاسـ
ــاً  ــا أو حقوقيـ ــن متخصـــص قانونيـ ــم يكـ ــو لـ ــى لـ ــة حتـ ــذه المرافعـ ــارئ لهـ ــإن القـ فـ
ســـيجد بـــأن المرافعـــة لـــم تســـتخدم منطـــق القانـــون واللغـــة القانونيـــة المعهـــودة 
ــرار  ــا أقـ ــة فيهـ ــد أن المرافعـ ــت نجـ ــم وفـــي نفـــس الوقـ ــام المحاكـ ــات أمـ بالمرافعـ
ـــة العامـــة  ـــة أخـــرى تحـــاول النياب ـــة الخُمـــس ومـــن ناحي ـــأن اســـاس الإتهـــام هـــو عملي ب
أن تديـــن عمليـــة الخُمـــس ولكنهـــا لا تجـــد مـــواد قانونيـــة تُجـــرّم هـــذا العمـــل وتقـــوم 
ـــة  ـــون جمـــع الأمـــوال العامـــة التـــي لا علاقـــة ولا صل ـــة العامـــة باســـتخدام قان النياب
لهـــا بأمـــوال الخمـــس وتحـــاول أن تعطـــي تفســـيراً وتكييفـــاً ومقاربـــة أمـــوال الخُمـــس 
)التـــي تدفـــع كواجـــب –فريضـــة دينيـــة( بالأمـــوال العامـــة التـــي تجمـــع )اختياريـــة 
بدعـــوة العمـــوم(، ومـــن ناحيـــة أخـــرى ســـعت النيابـــة العامـــة فـــي هـــذه المرافعـــة 
ـــأن الأمـــوال التـــي تجمـــع مـــن الخُمـــس هـــي عمليـــة لغســـيل  أن تعطـــي توصيـــف ب
)تبييـــض( الأمـــوال ومـــن ثـــم تتهـــم النيابـــة العامـــة آيـــة اللـــه الشـــيخ عيســـى أحمـــد 
ـــة  قاســـم بأنـــه يدعـــم الإرهـــاب والإرهابييـــن، ولكـــن كل هـــذه التهـــم لـــم تقـــدّم النياب
ـــة  ـــاك شـــخص ارهابـــي أو مجموعـــة إرهابي ـــل أو مســـتند علـــى أن هن العامـــة أي دلي
اســـتلمت مـــن هـــذه الأمـــوال )الخُمـــس(، ومـــن ناحيـــة الإجـــراءات الجنائيـــة والمحاكمـــة 
فـــأن آيـــة اللـــه الشـــيخ عيســـى أحمـــد قاســـم لـــم يعتـــرف بهـــذه المحاكمـــة ولـــم 
ــك  ــم كل ذلـ ــره، ورغـ ــي أو غيـ ــوكّل محامـ ــم يـ ــاتها ولـ ــن جلسـ ــة مـ ــر لأي جلسـ يحضـ
ـــب  ـــل واحـــد والســـبب أن المكت ـــه بدلي ـــت مـــا تدّعي ـــة العامـــة أن تُثب ـــم تســـتطع النياب ل
الخـــاص بآيـــة الشـــيخ عيســـى أحمـــد قاســـم كان يعمـــل بشـــكل ســـليم مـــن الناحيـــة 
ـــة العامـــة دون  ـــه النياب ـــة فعندمـــا اقتحمت ـــة القانوني ـــة ومـــن الناحي الشـــرعية المذهبي
إذن أو علـــم مســـبق للشـــيخ أو مديـــر المكتـــب فإنهـــم لـــم يجـــدوا إلا الأوراق التـــي 
ــواء مـــن حيـــث اســـتلام الخُمـــس أو  ــم لا تخالـــف القانـــون سـ تبيّـــن أن كل أعمالهـ
توزيعـــه علـــى مســـتحقيه ومـــن حيـــث أن المبلـــغ كلـــه مـــودع بالبنـــك ورقـــم الحســـاب 
ــن  ــروف لمـ ــون معـ ــرج يكـ ــغ يخـ ــأن كل مبلـ ــق بـ ــكل دقيـ ــه بشـ ــاب كلـ ــف الحسـ وكشـ
ــر كل  ــع توفيـ ــل مـ ــن دخـ ــروف ممـ ــون معـ ــل يكـ ــغ يدخـ ــال وكل مبلـ ــذا المـ ــب هـ ذهـ

الأرصـــدة والفواتيـــر.

ـــة إلا أن  ـــات الدســـتورية والقانوني ـــم كل هـــذه الملاحظـــات والمخالف ورغ
المحكمـــة الكبـــرى الجنائيـــة أصـــدرت حكـــم الإدانـــة بالعقوبـــة ســـنة مـــع 

وقـــف التنفيـــذ لمـــدة ثـــلاث ســـنوات.

الملاحظات القانونية على مرافعة النيابة العامة
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المرفقات

لائحة الإتهام.	 

مرافعة النيابة العامة. 	 
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مرفق1. لائحة الاتهام قضية الخمس	 
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مرفق1. لائحة الاتهام قضية الخمس	 
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مرفق2. مرافعة النيابة العامة 2017-2-27	 
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مرفق2. مرافعة النيابة العامة 2017-2-27	 
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مرفق2. مرافعة النيابة العامة 2017-2-27	 
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مرفق2. مرافعة النيابة العامة 2017-2-27	 
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مرفق2. مرافعة النيابة العامة 2017-2-27	 
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مرفق2. مرافعة النيابة العامة 2017-2-27	 
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مرفق2. مرافعة النيابة العامة 2017-2-27	 



34
س

م
خُ

ال
ة 

ض
ري

ف
ة 

م
ك

حا
م

 :
ن

ري
ح

لب
ا

مرفق2. مرافعة النيابة العامة 2017-2-27	 
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مرفق2. مرافعة النيابة العامة 2017-2-27	 



36
س

م
خُ

ال
ة 

ض
ري

ف
ة 

م
ك

حا
م

 :
ن

ري
ح

لب
ا

مرفق2. مرافعة النيابة العامة 2017-2-27	 
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مرفق2. مرافعة النيابة العامة 2017-2-27	 
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مرفق2. مرافعة النيابة العامة 2017-2-27	 



39

س
م

خُ
ال

ة 
ض

ري
ف

ة 
م

ك
حا

م
 :

ن
ري

ح
لب

ا

مرفق2. مرافعة النيابة العامة 2017-2-27	 
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مرفق2. مرافعة النيابة العامة 2017-2-27	 
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مرفق2. مرافعة النيابة العامة 2017-2-27	 
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مرفق2. مرافعة النيابة العامة 2017-2-27	 
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مرفق2. مرافعة النيابة العامة 2017-2-27	 
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مرفق2. مرافعة النيابة العامة 2017-2-27	 
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